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الحلقة الأولى
الشروط في البيع :
 إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع:
1. أن شروط البيع من وضع الشارع أما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين
2. أن شروط البيع لصحة البيه أما الشروط في البيع فلإلزام البيع
أقسام الشروط في البيع:
1. صحيحة (هي ما وفاق مقتضي البيع)
2. فاسدة
أنواع الشروط الصحيحة:
1. شرط مقتضى البيع مثل (التقابض- حلول الثمن)
2. شرط ما كان فيه مصلحة العقد (الرهن المعين – الضامن المعين – اشتراط صفة في المبيع – تأجيل الثمن لمدة معينة)
3. شرط نفع في المبيع(أن يبيع بيت ويشترط سكناه شهرا – إذا اشترى شخص حطب واشترط تكسيره)
الدليل (قصة جمل جابر) متفق عليه
(أن محمد بن مسلمة اشترى حزمة حطب واشترط عليه حملها)رواه أحمد
حكم تعدد الشروط (أكثر من شرط ):
1. لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ولا شرطان في بيع)(المذهب)
2. يجوز تعددها (رواية في المذهب – شيخ الإسلام – ابن القيم) أما الشرطان في الحديث هما ما يؤدي للربا كبيع العينة (الراجح) 
الأصل في الشروط: الصحة
متى يلزم الأرش(الفرق بين السعرين)؟
 إذا تعذر رد المبيع
الحلقة الثانية
أنواع الشروط الفاسدة:
الأول: ما ينافي مقتضى العقد:
1) ما أبطل العقد مثل (اشتراط عقد في عقد)
2) فاسد لا يبطل العقد (يبيع السلعة ويشترط ألا خسارة عليه- أو إن نفق المبيع وإلا رده – أو أن يشترط ألا يبيعه أو لا يهبه)
3) فاسد مفسد للعقد
حكم اشتراط عقد في عقد(العقود المتقابلة):
تحرير محل النزاع:
1. اتفقوا أنه لا يجوز اشترط السلف مع البيع ولا البيع مع السلف.(لا يحل سلف وبيع)
2. الخلاف فيما سوى ذلك
أقوال الفقهاء في اشتراط عقد في عقد:
1. أنه لا يجوز (الجمهور) بدليل (النهي عن بيعتين في بيعة)
2. أنه لا يجوز اجتماع ستة عقود مع البيع وهي (الجعالة – صرف – مساقاة – الشركة – النكاح – القرار) جص مشنق (المالكية)
لأن بينها تعارض (وكل عقدين متعارضين لا يجوز اجتماعهما)
3. يجوز ما لم يؤدي لمحرم (ابن العربي – شيخ الإسلام – ابن القيم ) لأن الأصل الإباحة
مناقشة أدلة القول الأول:
أن بيعتين في بيعة له تفسيرات :
1. بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فيتفرقا دون الاستقرار على أحدهما(الترمذي)
2. اشتراط عقد في عقد (الجمهور)
3. العينة (شيخ الإسلام) وهو الراجح
مناقشة أدلة القول الثاني:
أن كل عقدين بينهما تضاد لا يجوز اجتماعهما هذه قاعدة صحيحة ولكن ما ذكروه من الفروع غير صحيح فبينهما شئ من الاختلاف لا التعارض
الراجح هو أنه يجوز اشتراط عقد في عقد ما لم يؤدي إلى الربا أو الغرر أو أي شئ محرم.
حكم العقد الذي يشمل عقد في عقد :
1. بناء على الراجح فالعقد صحيح
2. أما على قول الجمهور 
1. المذهب أنه يبطل العقد
2. رواية في المذهب أنه لا يبطل العقد (لحديث بريرة) وهو الراجح
 الحلقة الثالثة
الثاني :الشرط الفاسد الذي لا يبطل العقد 

(يبيع السلعة ويشترط ألا خسارة عليه

أو إن نفق المبيع وإلا رده (أما بيع الألبان والجرائد فإنه مسوق فلا شيء فيه)

أو أن يشترط ألا يبيعه أو لا يهبه) الدليل (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)
ومن الشروط : 
بعتك بشرط أن تسلم الثمن خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع (من الشروط الصحيحة)
بعتك بشرط أن ترهننيه بثمنه فإن سدد فك الرهن (والصحيح أنها من الشروط الصحيحة)
الثالث : الشرط الذي لا ينعقد معه البيع :

 مثل (بعتك إن رضي زيد(التعليق على شرط في المستقبل) ، قال شيخ الإسلام إن كان التعليق على شيء معلوم فإنه صحيح وهو الراجح)
(إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك (غلق الرهن) وفيه الخلاف وقد فعله أحمد
بيع العربون :
 الجمهور على عدم جوازه وقال الحنابلة أنه جائز وهو الصحيح لفعل عمر بن الخطاب
اشتراط البراءة من كل العيوب لا يصح ويثبت للمشتري الخيار
الحلقة الرابعة
الخيار :
 هو اسم مصدر اختار 
وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه
(وهو من محاسن الشريعة – وهو من تمتم الرضى )
الأول : خيار المجلس 
أي مكان التبايع فيثب خيار المجلس للمتبايعيين ما داما في مكان العقد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فإن تفرقا بأبدانهما عرفا ثبت البيع ولا خيار ومثل البيع الإجارة والصرف والسلم
ضابط التفرق: 

(التفرق بالأبدان عرفا – التفرق بالأقوال ) والأول هو الصحيح
إن أسقطا الخيار سقط ولزم البيع بمجرد العقد
تحرم الفرقة خشية الفسخ , والخيار لا يورث
الثاني :خيار الشرط 
أن يشترط مدة معلومة والدليل (المسلمون على شروطهم) ولا يصح في السلم و الصرف
بشرط أن لا يكون ذلك حيلة ليربح في قرض
لمن يكون الملك مدة الخيار؟
يكون الملك للمشتري على الراجح بدليل (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)
الفروع على هذه المسألة:
1. النماء المنفصل يكون للمشترى على القول الصحيح أما المتصل فهو تابع للعين
2. الضمان على المشتري إن تلف
الحلقة الخامسة
الثالث: خيار الغبن
الغبن : الخديعة في البيع
ضابطه : العرف عند التجار
صور الغبن :
1. تلقي الركبان : فإن أتى البائع السوق فله الخيار
2. زيادة الناجش : فإن تبين للمشتري ثبت له الخيار (ويثبت النجش ولو لم تكن مواطئة) ومثله أن يقول السوم بكذا 
3. المسترسل :الذي لا يحسن المماكسة  وجهل القيمة فله خيار الغبن
خيار الغبن على التراخي
الرابع : خيار التدليس
وهو من الظلمة وهو إخفاء العيب
ضابطه التدليس الذي يزيد القيمة 
المصراة يكون مدته ثلاثة أيام فقط
الخامس : خيار العيوب
والمقصود العيب الذي ينقص الثمن ولا يكون قد علم به.
 فله الأرش أو العود
الحلقة السادسة
السادس: الخيار بتخبير الثمن متى ما بان الثمن أقل أو أكثر
وهذا في بيع الأمانة : (التولية – المرابحة – الشركة – المواضعة)
وسميت بذلك لأن المرجع فيها أمانة البائع 
التولية : البيع برأس المال
الشركة : أن يشركه في السلعة بقسطها (اشتريت هذه الأرض بمائة فادخل معي بنصفها بخمسين)
المرابحة : أن يبيعه برأس المال مع ربح معلوم (رأس المال مائة فأعطني مائة وعشرة)
المواضعة : أن يضع من رأس المال (رأس المال مائة خذها بتسعين)
ولابد من معرفة رأس المال للبائع والمشتري ولو تبين خلاف الواقع ثبت خيار تخبير الثمن.
والخيار بفوات شرط من أنواع الخيار
إذا تم البيع فلا يجوز للمشتري التصرف في السلعة حتى يقبضها للحديث (من باع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس ولا أحسب غيره إلا مثله وقال شيخ الإسلام هذا الراجح أن القبض في كل شئ وليس في المكيل والموزون فقط.
والحكمة من القبض : 
عجز المشتري عن تسليم السلعة , إثارة الطمع عند البائع ما لو ربح المشتري فيه
كيف يتم القبض (الحيازة)؟ 
العرف هو المعتمد في القبض (كل ما تعارف عليه أنه قبض فهو قبض). وتكلفة الكيل وغيره تابع للعرف 
الحلقة السابعة
الربا 
لغة : الزيادة
اصطلاحا : الزيادة في أشياء مخصوصة.
أنواع الربا:
1. ربا البيوع(فضل – نسيئة)
2. ربا الدين(ما كان سببه القرض – سببه الدين)
حكم الربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهو كبيرة من كبائر الذنوب
أما الإجماع فقد حدث خلاف بين الصحابة في ربا الفضل ثم استقر الإجماع  ودليل المجيزين (لا ربا إلا في نسيئة ) وحمله المانعون على أن الربا الأشد في النسيئة ثم هناك أحاديث دلت بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ثم هو محمول على اختلاف الجنسين.
الحلقة الثامنة
ربا الفضل : الزيادة في أحد البدلين الربوين المتفقين جنسا.
الأصناف الربوية : (البر – الشعير – التمر – الملح – الذهب – الفضة)
وذلك في حديث عبادة وأبو سعيد رضي الله عنهما.
يجب فيها (التماثل – التقابض)
هل يقتصر الربا على الأصناف الستة أو يقاس عليها؟
1. يقتصر على الأصناف الستة (الظاهرية لأنهم ينفون القياس – الصنعاني لأن العلة غير ظاهرة)
2. يقاس على الأصناف الستة (الجمهور)
ما هي العلة في الذهب والفضة؟
1. الوزن (الحنفية – الحنابلة)
2. غلبة الثمنية (الشافعية) فلا يقاس عليها
3. مطلق الثمنية (رواية في المذهب – شيخ الإسلام )فيقاس عليها كل ما كان ثمنا وهو الراجح
ما هي العلة في البر والشعير والتمر والملح؟
1. الكيل (الحنفية والحنابلة)
2. الطعم ( الشافعية)
3. القوت والادخار (المالكية)
4. الكيل والطعم (قول للحنابلة اختاره ابن قدامة)
والأقرب الثالث والرابع
الحلقة التاسعة
ضوابط التماثل في بيع الجنس بمثله: 
1. أن يكون بمعياره الشرعي (فما يكال لا يباع بمثله وزنا)
2. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل( رطب بتمر يابس , حب بدقيقة)
3. التغير بعد الصنعة يخرج المصنوع من الجنس (البر والخبر) وهذا الراجح
من صور ربا الفضل:
المحاقلة : بيع الحب المشتد في سنبلة بحب من جنسه. مثل (البر في سنبلة ببر قديم) ويصح بغير بجنسه.
المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس (ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك)
وتستثنى العرايا للحاجة : وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا.
ضوابط العرايا :
1. ان تكون فيما دون خمسة أوسق (الوسق 60 صاعا)
2. أن يكون محتاجا
3. أن لا يملك نقدا يشتري به.
4. التقابض.(التمر بالكيل والنخل بالتخلية)
الحلقة العاشرة
ربا النسيئة: هو التأخير
شرعا : التأخير في أحد البدلين الربويين المتفقين علة. (ذهب بفضة متأخر عنه)
أحوال الأصناف المالية مع العلة الربوية:
1. إتحاد الجنس (ذهب بذهب) يجب التقابض والتماثل
2. إتحاد العلة (ذهب بفضة – بر بشعير) يجب التقابض.(فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)
3. اختلاف العلة (ذهب ببر – تمر بفضة) لا يشترط شئ.
4. انعدام العلة (الثياب – الحيوان) لا يشترط شئ
الحلقة الحادية عشرة
الصرف : بيع نقد بنقد
يشترط في الصرف إن كان من جنس واحد(التقابض والتماثل)
أما إن كانت من جنسين فيشترط (التقابض فقط)
القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي (كالإيداع في الحساب).
· يبطل العقد إن تفارقوا بأبدانهم قبل أن يقبضا.
· الوكيل يقوم مقام موكلة.
· الدراهم والدنانير تتعين في العقد إن تعينت (والصحيح أنها لا تتعين)
· يحرم الربا بين المسلم وغيره حربي أو غيره.
· من كان عليه دراهم فيقضي دنانير شيئا فشيئا فلا بأس إن كانا يتحاسبان كل مرة فإن أجلا التحاسب إلى آخر القضاء لم يجز لأنه دين بدين.
· لا يباع ربوي بجنسه ومعه ربوي آخر (تمر بتمر ودرهم) والدليل منع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي باع قلادة من ذهب وخرز بدنانير وقال حتى تفصل بينهما. 
ويستثنى اليسير غير المقصود(كالملح في الخبز)
· مرجع الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة لأن أهل المدينة أهل زرع وأهل مكة أهل تجارة.
الحلقة الثانية عشرة
أحكام مصرفية معاصرة
أنواع المصارف :
1. إسلامية
2. ربوية
الودائع الجارية

(الحساب الجاري — الودائع تحت الطلب):(الأموال التي توضع لدى البنك ويستطيع العميل الحصول عليها في أي وقت)
حقيقته الفقهية : 
1. أن قرض من العميل للبنك. (لأن البنك يتصرف فيه – لأن البنك يضمن رده)
2. أنه وديعة (مال يوضع للحفظ)(لأن البنك ليس فقيرا—لأن نية العميل ليس الإرفاق بل حفظ ما له)
وكل هذا لا يؤثر والدليل (أن الزبير لما كان الناس يضعون أموالهم عنده كان يقول ليس وديعة بل سلف) والصحيح الأول 
أساليب البنك في التعامل مع أصحاب الحسابات:
1. منح صاحب الحساب الجاري فوائد (ربا محرم)
2. أخذ رسوم من العميل مقابل الأعمال الإدارية (جائز لأنه أجرة)
3. ألا يعطي فوائد ولا يأخذ فوائد (جائز)
4. أنه لا يأخذ رسوم إلا إذا قل الرصيد عن مبلغ معين (جائز لأن له أن يأخذ من الجميع فإن ترك بعضهم فلا بأس)
حكم الهدايا للعميل من البنك :(الهدية للمقترض قبل الوفاء)
لا يجوز على الراجح إن كان السبب القرض وهذا في الحسابات الجارية
حكم إعطاء البنك العميل بعض الخدمات دون مقابل (بطاقة – دفتر شيكات)
1. يجوز ذلك لأن المنفعة مشتركه وكلاهما إضافية ليست مقابل القرض (السفتجه) ولأنها وسيلة لسداد القرض(الراجح)
2. مكروه
مسألة الإيداع في الحساب الجاري في البنك الربوي:
1. لا يجوز 
2. يجوز بدليل (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي 
ولكن هذا من باب الوديعة ليس من باب القرض فالراجح الأول
الحلقة الثالثة عشرة
الودائع الآجلة:

(ودائع ثابتة – حساب آجل – ودائع ادخار): أنها أموال توضع لدى البنك وعليها قيد في السحب.
أنواعها :
1. ودائع إلى أجل معين ثابت(قصير أو متوسط أو طويل): يأخذ العميل مقابل ذلك فائدة دورية.
2. ودائع بشرط الإخطار (يبلغ البنك قبل السحب)
3. ودائع التوفير(الادخار)
هذه من صور الربا (عامة العلماء) لأنه قرض جر نفعا(رأس المال مضمون والربح مضمون).
الصناديق الاستثمارية : أمول توضع ويتاجر فيها في النشاط المعلن وتوزع الأرباح بنسبة معينة أو تكون للعميل وللبنك الأجر , وإن كان خسارة تحملها العميل.
الأوراق المالية( الأسهم والسندات)
السندات: ورقة مالية تمثل وثيقة بدين يلتزم فيها المصدر برد هذا المال بربح معين.
الوصف الفقهي: قرض بفائدة 
البديل : الصكوك الإسلامية الاستثمارية
الصكوك الاستثمارية: مبنية عل عقد شرعي(الإيجار – المضاربة) وقد يشوب التطبيق شيء.
الأوراق التجارية: (الكمبيالة – الشيك – السند لأمر)
الكمبيالة : وثيقة لدين مؤجل 
خصم الأوراق التجارية: بحيث يخصم البنك من قيمة الكمبيالة المؤجلة ويدفع قيمتها حالة (مثال : رجل أقرض شخص مائة ألف إلى سنة وحرر كمبيالة ثم أعطاها البنك بتسعين حالة) (وهي حرام)
لأنه قرض بفائدة وقيل أنها بيع دين
أما لو أنها بين طرفين فتكون من باب ضع وتعجل.
ما فات كله من صور الإقراض المصرفي أي أن العميل هو الذي يقرض البنك
الحلقة الرابعة عشرة
صور الاقتراض من البنك 
البطاقات الائتمانية (بطاقات الإقراض): هي أداة تمنح حاملها سقفا ائتمانيا تمكنه من السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع ولا يشترط أن يكون له رصيد.
العلاقات التعاقدية في بطاقات الائتمان:
1. علاقة بين البنك وحامل البطاقة (علاقة إقراض من البنك للعميل)
2. علاقة بين حامل البطاقة والتاجر (علاقة بيع وشراء أو إيجاره)
3. علاقة بين التاجر والبنك (علاقة ضمان من البنك للعميل حامل البطاقة)
الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية:
1. التطبيق في البنوك الربوية (أخذ فوائد بسيطة على االقرض ,وفوائد عند التأخير في السداد) وهذا محرم لأنه ربا 
2. التطبيق في البنوك الإسلامية (لا يؤخذ فوائد على القرض ولا على التأخر ولكن تؤخذ رسوم تختلف من بنك لآخر) وهذه الرسوم لا تجوز إلا إن كانت بنفس التكلفة الفعلية.
3. العمولة التي تؤخذ على التجار قيل إنها سمسرة أو أجرة على الضمان وفيها خلاف 
الإيجار المنتهي بالتمليك:

هي عقد على منفعة عين يتبعه تمليك لتلك العين.
التكييف الفقهي لهذا العقد:
1. عقد بيع تقسيط ولو سميت تأجير
2. إيجاره معلقة على شرط (وهو الأقرب)
صورها :
1. إيجاره تنقل بيعا
2. إيجاره تنتهي بالتمليك بعوض حقيقي
3. إيجاره تنتهي بالتمليك بعوض  رمزي
4. إيجاره مع الوعد بالتمليك
5. إيجاره مع التخيير للعميل
السبب في استعمال الشركات لهذا العقد : لكي تبقي السيارة باسمها فتتمكن من سحبها مع عدم التسديد
الحكم الفقهي :
1. الصور الثلاث الأولى (محرمه لأنها بيعتين في بيعه وتضاد بين أحكام العقدين(كالضمان – والصيانة))
2. الصورتين الأخيرتين جائزتين لأن العقدين منفصلين.
الحلقة الخامسة عشرة
بيع التقسيط : عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يكون مقسطا لمدة معلومة.
حكمه : أنه بيع صحيح لأن الأصل في البيع الجواز 
وقيل أنه بيعتين في بيعة لأن له ثمن حال وثمن مؤجل وعلى ذلك فهو حرام(الألباني) 
والأول هو الراجح لأن التحريم في ما له سعرين مؤجل وحال إنما يكون إذا لم يستقر الثمن (فيكون السعر مجهول) وفي بيع التقسيط الثمن معلوم
ولكن هذا الجواز بشروط:
وهي استكمال شروط البيع وخاصة( أن يكون البائع مالك للسلعة – أن يكون البائع قابض للسلعة – ألا يزاد في الثمن لزيادة الأجل عند انتهاء المدة)
بيع المرابحة للآمر بالشراء: 
وهو أن يأتي عميل للشركة فيأمرها بشراء سلعة يرغب فيها فتشتريه الشركة ثم تبيعها على العميل بربح.
طرق إجراء هذه العملية:
1. بمواعدة ملزمة للطرفين (الأكثر على أنها غير جائزة)لأنها بيع ما لا يملك.
2. بمواعدة غير ملزمة (الأكثر على أنها جائزة)
المخرج الشرعي للبنك : أن يشتري السلعة بالخيار لمدة معينة( ذكره الشافعي – ابن القيم)
الحلقة السادسة عشرة
الأسهم: هي ورقة مالية قابلة للتداول تمثل ملكيته لحصة شائعة في صافي موجودات الشركة.
تصنيف المتداولين للأسهم:
1. مضارب ( هو من يقتني السهم للربح من فروق الأسعار)
2. مستثمر (هو من يقتني السهم للحصول على ريعه)
الحكم الفقهي:
1. الشركات التي تتعامل بالأنشطة المباحة ولا تتعامل بالربا إقراضا ولا اقتراضا فهذا يجوز الإسهام فيها
2. الشركات التي يكون نشاطها محرما لا يجوز الإسهام فيها 
3. الشركات التي نشاطها مباح وتتعامل بالربا فيها خلاف
(مجلس الإدارة اتفق العلماء على أنه آثم في تعامله بالربا – اتفقوا على أن المساهم لا يجوز له الانتفاع بهذا الجزء المحرم من قيمة السهم بل يجب عليه التخلص)
حكم الإسهام في هذه الشركات:
1. محرم بدليل تحريم الربا كله وأن المساهم موكل للشركة فحكمه حكم مجلس الإدارة(الأكثر)
2. جائز بضوابط ويجب التخلص من الكسب المحرم بدليل
(الحاجة ولأنه مما يصعب التحرز منه – أن الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة فلا ينسب فعلها للمساهم – مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود) 
الحلقة السابعة عشرة
التأمين: 

وهو أن يقوم العميل بدفع قسط مقابل التزام الشركة بالتعويض للعميل عند حدوث الحادث.
أنواع التأمين:
1. التأمين التجاري
2. التأمين التعاوني
3. التأمين الاجتماعي
التأمين التجاري: عقد بين طرفين يلتزم فيه المؤمن(الشركة) بتعويض المؤمن له (العميل) عن حصول حادث مقابل قسط دوري.(وهو من عقود الغرر لأنه مجهول العاقبة)
الحكم الشرعي:
1. محرم بدليل (أنه عقد معاوضة دخله الغرر)
2. الجواز بدليل(أن الأصل الإباحة – قياس على قول من قال اسلك هذا الطريق فإن أصابك شئ فأنا ضامن(ولكن هذا تبرع دون مقابل))
والراجح الأول ولكن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا, ويجوز للحاجة.
التأمين التعاوني: تعاون بين مجموعة من الأشخاص يعترضهم خطر احتمالي فتعاونون لترميم هذا الخطر
وتطور هذا الأمر بحيث أصبحت الشركات تديره.
صور تطبيقه:
1. أن يكون الوعاء التأميني وأرباحه ملك للمشتركين وللشركة أجرة وأن التعويض يكون من الموجود وإن لم يكفي الخطر الحادث
2. أن يكون الربح للشركة التي تدير الوعاء مع ضمان للمشتركين في التعويض كاملا عند حصول خطر (وهذا تجاري وإن سمي تعاوني)
الفرق بين عقد التأمين التجاري والتعاوني
أن التأمين التجاري عقد معاوضة فيه غرر وعقد التأمين التعاوني عقد تبرع فيه غرر.
الحلقة الثامنة عشرة
باب الأصول والثمار
الأصول : جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره (والمراد : الدور – والأرض – الشجر)
ما يشمله بيع الدار :
1. كل ما هو داخل في مسمى الدار.
2. كل ما هو متصل بها لمصلحتها.وضابطه العرف
ما لا يدخل في بيع الدار:
1. كل ما هو منفصل عن الدار
2. كل ما لا يتناوله اللفظ
ما يشمله بيع الأرض:
1. كل ما كان من حقوقها مثل (الغرس – البناء)
2. أصول الزرع الذي يحصد مرارا
ما لا يشمله بيع الأرض:
1. الزرع الذي يحصد مرة واحدة
2. اللقطة والجزة الظاهرة عند البيع مما يحصد أو يلقط أكثر من مرة
الحلقة التاسعة عشرة
إذا لم يعلم المشتري أن بعض المجودات مما لا يدخل فإنه يثبت له الخيار
بيع الشجر:
1. الثمر إذا تشقق الطلع لحديث (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) وقيل أن الثمر للبائع إذا أبرت, وكل شجر له ما يقابل تشقق الطلع في النخل 
2. إذا تشقق بعضه دون بعضه فهو للبائع على الراجح خلافا للمؤلف
3. لا يباع الثمر قبل بدو الصلاح (صلاحيته للأكل) والعقد فاسد
4. والاعتبار بصلاحية بعض الثمر من النوع الواحد لا بصلاحيته كله لأن ذلك يشق والحكم للأغلب
5. لا يباع الحب قبل اشتداده 
6. لا يصح بيع الرطبة(الأعلاف) دون الأصل وقال شيخ الإسلام بل يصح وهو الراجح 
حالات جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه :
1. تبعا لأصوله
2. بيع الثمر لمالك أصلها
3. بيعها بشرط القطع في الحال بشرط أن يكون مما ينتفع به.
الحلقة العشرون
· إذا اشترى الثمر بشرط القطع فتركه حتى يبدو صلاحه فلا يصح لأنه ذلك حيلة.
· إذا اشترى ثمرا بدا صلاحه فاشتبه معه غيره صح البيع
· إن اشترى رطبا عرية فتركها حتى صارت تمرا بطل البيع لأنه إنما أبيح للحاجة وتركه لها يدل على عدم الحاجة
· إذا تلفت ثمرة وقد بيعت بعد بدو صلاحها وقبل جزها بآفة سماوية رجع على البائع لحديث جابر وفيه الأمر بوضع الجوائح
· إذا تلفت الثمرة بتعدي جاز للمشتري الرجوع أو مطالبة المتلف
· علامة صلاح النخل (أن تحمر أو تصفر)
· علامة صلاح العنب (أن يتموه حلوا)
· في بقية الثمر (أن يطيب أكله)
· في الحب (أن يشتد)
بيع العبد :
1. مال العبد للبائع لحديث ابن عمر
2. كل ما زاد عن العادة فللبائع (كثياب الجمال ونحوها) 
بيع الدواب:
يشمل بيع الدواب ما كان من مصالحها (كاللجام للفرس وغيره)
بداية الجزء الثاني
الحلقة الأولى (21)
السلم هذه لغة أهل الحجاز أما أهل العراق فيطلقون السلف وهذا غالبا.
السلم سمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس
السلف سمي بذلك لتقديم رأس المال (ومنها سلف الأمة)
اصطلاحا : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
حكمه : جائز بشروط
الأدلة :
1. (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) والمسلم فيه دين
2. حديث (من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)
3. أجمع العلماء على جوازه
أركان السلم:
1. المسلم
2. المسلم إليه
3. المسلم فيه
4. رأس مال السلم
5. الصيغة(ألفاظ السلف ويصح بألفاظ البيع)
فائدة السلم: 
1. رخص الثمن على المشتري
2. ضمان السلعة للمشتري عند حلول الأجل
3. تحصيل النقد للبائع
4. ضمان تصريف البضاعة
شروط صحة السلم:
1. انضباط صفات المسلم فيه(فلا يجوز السلم فيما لا تنضبط صفاته كالمعدودات (الفواكه))
يكون الضبط(بالكيل – الوزن – الذرع)
الحلقة الثانية(22)
الأواني اليوم مما يمكن ضبطه فيصح السلم فيها والعبرة بما يمكن ضبط صفاته
الحيوان الحامل لا يصح السلم فيه المخلوطات لا يصح السلم فيها إلا إذا ضبطه هذا إذا كان المخلوط مقصودا أما ما يخلط وهو ليس مقصود بذاته(كالمنفحة مع الجبن) فلا بأس بالسلم فيه
2. ذكر الجنس والنوع(مثل تمر سكري) وكل ما يؤثر على السعر (مثل اللون – مكان الصنع) ولا يصح اشتراط الأجود لأنه لا تنضبط به الصفة أما اشتراط الأردأ فلا بأس به لأن المشتري لا يخالف فيما لو جاءه نوع.
· إن جاء المسلم إليه بما شرط في العقد أو أجود منه لزم المسلم أخذه
· لو جاء المسلم إليه بالمسلم فيه  قبل حلول الأجل فلا يلزم المسلم الأخذ إن كان ثم ضرر ويلزمه إن لم يكن ضرر.
· لو جاء المسلم إليه بشئ أقل من الموصوف أو غير النوع من نفس الجنس فيجوز له أخذه ولا يلزم
· لو جاء المسلم إليه بجنس آخر غير المسلم فيه فلا يجوز له قبوله لحديث (من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره)
· لو وجد المسلم عيبا في المسلم فيه فله الرد أو الإمساك مع الأرش
3. ذكر القدر بكيل أو وزن أو ذرع 
الحلقة الثالثة(23)
· لا يجوز تقدير المكيلات بالوزن ولا العكس (الكيل : مقياس الحجم , الوزن : مقياس ثقل) والظاهر أنه لا بأس لأن المقصود ضبط المقدار.
4. ذكر أجل معلوم
· لا يصح السلف حالا لأنه أبيح للحاجة وهو يشبه بيع ما ليس عنده فإن كان حالا فلا يوجد حاجة
· لا يصح السلف لأجل مجهول كقدوم الحاج أو الجذاذ 
· لا يصح الأجل الذي لا يؤثر في الثمن كيوم أو يومين
· يصح السلم فيما يقبض على دفعات 
5. أن يوجد المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل (فلا يجوز رطبا في الشتاء)
· إن تعذر المسلم فيه فللمسلم الفسخ أو الصبر أما إن تعذر البعض فيصبر أو يقبض الموجود ويفسخ عن الباقي
6. أن يقبض الثمن تاما في مجلس العقد (لأن التأجيل بيع دين بدين)
· لا يجوز السلم في كل ماليين حرم النسأ فيهما(لأن التأجيل ربا نسيئة) مثل بر ببر أو ببر بتمر
الحلقة الرابعة(24)
· إن قبض بعض الثمن في مجلس العقد صح السلم فيما قبض فقط
7. أن يسلم في الذمة(ألا يكون المسلم فيه معينا)
· لا يصح تعين المسلم فيه أو شبه التعين (كنتاج شجرة معينة)
· لا يشترط ذكر مكان الوفاء بل يكون في مكان العقد وله أن يأخذه في غيره وله أن يشترط مكانا غير مكان العقد
· إذا وقع العقد مكان لا يصلح للتسليم (كالطائرة) فيعن مكان التسليم
· لا يجوز بيع المسلم فيه حتى يقبضه على المسلم إليه أو غيره (الجمهور) وفيه خلاف
· تجوز هبة المسلم فيه قبل قبضه على الصحيح
· لا تجوز الحوالة على المسلم فيه لأن دين غير مستقر
· لا تجوز الحوالة بالمسلم فيه لأن صرف له إلى غيره
· لا يصح الرهن والكفيل على دين السلف ووردت الكراهة عن علي وابن عمر وابن عباس لأنه صرف له إلى غيره
· تجوز هبة الدين لكل لمن هو عليه ولا يجوز لغيره قياسا على البيع والصحيح الجواز لأن لا دليل والقياس على البيع قياس مع الفارق
· يجوز توكيل المستحق في قبض حقه.
الحلقة الخامسة (25)
القرض : 

عقد تبرع وإحسان 
لغة : من القطع 
اصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
(فتخرج العارية لأنه دفع عين للاستفادة من منفعة , وتخرج الهبة لأنها لا ترد)
حكمه القرض: 
في حق المقرض مشروع ومستحب
أما في حق المقترض فهو مباح وليس من المسألة المكروه
ما هي الأشياء التي يصح قرضها؟
كل ما يصح بيعه يصح قرضها ويستثنى من ذلك بني آدم (العبيد) لأنه قد يقترض الأمة ويستمتع بها والظاهر أنه لا مناع من قرض بني آدم إن لم يحصل مفسدة فلا يقرض أمة لغير محرمها
شروط صحة القرض:
1. معرفة قدر القرض وصفته
2. أن المقرض ممن يصح تبرعه(البالغ – العاقل- الحر - الرشيد – المتصرف في ماله)
3. أن يكون القرض فيما يصح بيعه
صيغة القرض: لفظ القرض ولفظ السلف وكل لفظ أدى معنى القرض
متى يملك المقترض القرض؟
يملكه بالقبض كالهبة
· يجوز للمقترض الشراء من مقرضه
· لا يلزم المقترض رد عين القرض بل يرد بدله
· يثبت القرض في ذمة المقترض حالا ولو أجله لأنه عقد منع فيه من التفاضل فيمنع فيه من النسيئة وقيل أنه يلزمه الموعد إن حدده وهو الصحيح
الحلقة السادسة (26)
· إن كان القرض مثليا (البر) ورد المقترض العين وجب على المقرض القبول إلا إن كان فيها عيبا أما إن كان قيميا (سيارة مستعملة) فلا يلزمه القبول وله المطالبة بالقيمة وقت القرض
· لو تعذر المثل في المثلي ننتقل إلى القيمة وقت التعذر
· لا يجوز للمقرض اشتراط منفعة على المقترض وهو محرم إجماعا (كل قرض جر نفعا فهو حرام) وفيه كلام 
· إذا بذل المقترض منفعة للمقرض بدون شرط عرفي ولا لفظي ولا مواطئه:
1. عند الوفاء أو بعده (فلا مانع من ذلك)لحديث(خياركم أحسنكم قضاء)
2. قبل الوفاء :
1) إن كان التهادي موجودا قبل القرض (فلا بأس)
2) إن لم يكن التهادي قبل القرض(فلا يجوز)  ألا في حالتين:
1. أن ينوي مكافأته عليها أو أكثر
2. أن ينوي احتسابها من دينه 
الحلقة السابعة(27)
· أن طالب المقرض توفيت قرضه في غير بلده: 
1. إن لم يكن لحمله مؤونة لزمه السداد ولو في غير بلد القرض إن لم يلحقه ضرر.
2. إن كان لحمله مؤونة أو قيمته تختلف عن بلد القرض فلا يلزمه السداد إلا إن طالب المقرض بقيمة القرض في بلده لزمه السداد ما لم يكن ضرر.
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص لزمه السداد ومؤونته مقابل الفرق
· إن قال شخص اقترض لي مائة ولك عشرة:
1. إن كان القرض للقائل والشخص مجرد وكيل فلا حرج
2. أما إن كان القرض للشخص ثم يقرض القائل فلا يجوز
· أن قال لشخص اضمني ولك عشرة فلا يجوز لأن أخذا الأجر على الضمان لا يجوز لأنه يؤول إلى القرض 
الرهن: 

من عقود التوثيق
لغة: الثبوت والدوام
اصطلاحا: توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها.
حكمه : جائز والدليل : (فرهان مقبوضة) وحديث (رهن النبي صلى الله عليه وسلم لدرعه مقابل طعام)
· اشتراط السفر في الرهن خرج مخرج الغالب 
· يصح بالإيجاب والقبول ولم لم يصرح بلفظ الرهن
أركان الرهن:
1. راهن 
2. مرتهن
3. عين مرهونة
4. الدين
5. الصيغة
شروط الرهن:
1. معرفة قدره وصفته وجنسه.
2. أن يكون الراهن جائز التصرف (البالغ العاقل الحر الرشيد).
الحلقة الثامنة(28)
3. أن يكون الراهن مالك للمرهون أو مأذونا له فيه.
4. أن يكون الرهن فيما يصح بيعه
5. أن يكون الدين ثابت في الذمة ( ومن الدين غير الثابت المكاتبة – الدية على العاقلة قبل الحلول-عهدة المبيع أي أن يطلب رهنا إذا تبين أنه المبيع ليس ملك البائع)
· كل ما يصح بيعه يصح رهنه
· يصح الرهن مع ثبوت الحق وبعده ولا يصح قبله لأنه تابع وقيل أنه يصح والراجح أنهم إذا استصحبوا الرهن وقت العقد جاز
· الرهن يلزم في حق الراهن فقط أما المرتهن فهو جائز وله التنازل
· يصح رهن المشاع(المشترك غير المتميز)
· لا يجوز رهن المبيع قبل قبضة
· يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها وكذلك الحب قبل اشتداده لأن المنع بسبب خوف العاهة وهنا لو أصيب بعاهة لم يضع حق المرتهن فهي كالحيوان إن مات.
· الرهن لا يلزم الراهن إلا بالقبض والصحيح أنه يلزم بالعقد.
الحلقة التاسعة (29)
· لا ينفذ تصرف الراهن والمرتهن في الرهن (ببيع أو وقف أو هبة أو غيره) إلا العتق فإنه ينذف من الراهن مع الإثم ويجعل قيمة العبد رهنا مكانه
· يجوز الإذن من الراهن للمرتهن في التصرف والعكس.
· منافع الرهن تبقى معطلة فلا ينتفع بها أحدها إلا إذا تراضيا على ذلك
· لا يحق للمرتهن منع الراهن من القيام بما يحتاجه الرهن من سقي وغيره
· نماء الرهن المتصل ملحق بالرهن
· نماء الرهن المنفصل فيه خلاف والراجح أنه لا يحلق بالرهن
· مؤونة الرهن تكون على الراهن لأنه باق على ملكه  لحديث (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه)
·  الرهن أمانة في يد المرتهن فلو تلف لا يضمن إلا إن فرط أو تعدى.
· لا يسقط بهلاك الرهن أو شيئا منه شيء من الدين.
· إن تلف بعض الرهن فإن الباقي رهن بجميع الدين.
الحلقة العاشرة(30)
· يقبل قول المرتهن فيما لو تلف الرهن  لأنه أمين ولكي يقبل مع الحلف 
· إذا ادعى المرتهن التلف بحادث ظاهر فإن عليه البينة على الحادث نفسه(سيل – حريق – رياح)
· يقبل قول المرتهن في عدم التفريط والتعدي طبعا بيمينه.
· يجوز الزيادة في الرهن برضا الراهن بعد العقد
· لا تجوز زيادة الدين على الرهن المشغول بعقد قبله والأرجح أنهما إذا تراضيا على ذلك فلا بأس فإنه فك للرهن ثم رهنه بالدينين.
· إذا حل الدين وامتنع المدين عن السداد 
1. إن كان قد أذن للمرتهن أن يبيع ويستوفي فيجوز البيع والاستيفاء
2. إن لم يأذن له في البيع يجبر الحاكم المدين على بيع الرهن ووفاء الدين فإن لم يفعل حبسه وعزره فان لم يفعل باعه الحاكم وسدد الدائن فإن لم يكف بقي في ذمته الزائد
· يكون الرهن تحت يد المرتهن إن رضي الراهن فإن لم يرض يبق عند من يتفقا عليه بشرط أن يكون جائز التصرف فيكون قبضه بمثابة قبض المرتهن
· إن شرط الراهن على المرتهن عدم بيع الرهن إن لم يوف فهو شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد
· إن شرط الراهن عدم استيفاء الراهن الدين من الرهن فهو شرط فاسد
· إن شرط المرتهن أنه إذا لم يأت بحقه فالرهن للمرتهن فهو شرط فاسد لحديث(لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه)
صور غلق الرهن:
1. أن يتملك المرتهن الرهن عند عدم التسديد جبرا على الراهن
2. ان يكون ذلك بشرط من الراهن ففيها خلاف
1) أن ذلك من غلق الرهن (ابن عمر – أحمد )
2) أن ذلك ليس من غلق الرهن لأن صاحب الحق هو الذي اشترطه على نفسه(ابن القيم)
والراجح الأول لأمور:
1. أن ذلك من غلق الرهن كما فسره بعض الصحابة
2. أن ذلك بيع معلق على شرط (والجمهور على إن ذلك غرر)
الحلقة الحادية عشرة(31)
· إذا اختلف الراهن والمرتهن قبل كلام من معه بينة فإن لم تكن بينة أو تعارضت البينات فإنه يقبل كلام من معه الأصل بيمينه
مثل (لو اختلفا في قدر الدين المرتهن به قبل كلام الراهن بيمينه لأن الأصل عدم الرهن في الزائد)
مثل (الاختلاف في قدر الرهن  يقبل قبل قول الراهن بيمينه لأن الأصل عدم الرهن)
مثل (لو قال المرتهن رددت عليك قبل كلام الراهن بيمينه )
مثل (إن أقر الراهن أن الرهن ملك لغيره لم يقبل كلامه ويؤخذ بقوله بعد فك الرهن)
· حكم الانتفاع بالعين المرهونة 
1. إن كان بإذن الراهن فلا حرج  إلا إن كان سبب الدين القرض فلا يصح
2. إن كان بلا إذن الراهن 
1) إن كان حيوان يحلب أو يركب له الانتفاع به بقدر ما ينفق عليه لحديث (الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا ولبن الدر يحلب بنفقته إن كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة)
2) إن كان حيوان لا يركب ولا يحب فالجمهور على عدم جواز الانتفاع إلا استرضاع الأمة بقدر نفقتها
3) إن كان الرهن ليس حيوان فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به
· إذا انفق المرتهن على الحيوان بدون نية الرجوع فلا يرجع فإن كان بنية الرجوع فله حالات
1. بإذن الراهن فله الرجوع عليه بالنفقة
2. بدون إذن الراهن مع قدرة على الاستئذان فليس له الرجوع 
3. بدون إذن الراهن مع عدم القدرة على الاستئذان فله الرجوع
مقدار الرجوع الأقل من (مقدار نفقته -- نفقة المثل)
الحلقة الثانية عشرة(32)
الضمان : 

عقد توثيق
لغة: من الضم لأن ذمة الضامن تدخل في ذمة المضمون عنه
اصطلاحا: التزام ما وجب على غيره أو ما قد يجب
حكمه : جائز
أدلته : (وأنا به زعيم) حديث (الزعيم غارم)(قصة الجنازة التي عليها دين وفيها قول أبو قتادة علي الدينارين) وأجمع العلماء عليه
صيغته: ضامن – ضمين – زعيم –كفيل – قبيل وكل دل عليه
· لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف (الحر- العاقل – البالغ – الرشيد)
· يصح الضمان من المفلس لأنه حجر عليه في ماله دون ذمته
· لصاحب الحق مطالبة من شاء من (المدين أو الضامن) وهذا قول الجمهور 
وقيل لا يطالب الضمان إلا عند عدم القدرة على استيفاء الحق من المضمون لأن الضامن فرع فلا ينتقل إليه إلا مع تعذر الأصل وهو مثل الوثيقة (وهذا القول له وجاهة وقوة)
· إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لأنه فرع
· لا تبرأ ذمة المضمون عنه ببراءة ذمة الضامن
· لا يشترط رضا المضمون عنه في ضمان الضامن وقيل لا بد من رضاه لئلا تكون عليه منة
· ويجوز ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم (بع على فلان دينا وأنا ضامن)
· ضمان الأمانات :
1. لا يصح ضمانها مطلقا لأنها أمانه لا يضمنها الأمين إن لم يتعد أو يفرط
2. يصح ضمانها على أن يردها إن تعدى أو فرط الأمين
· إن قضى الضامن بنية الرجوع فله وإن لم ينو الرجوع فلا يرجع (ومثله كل من أدى عن غيره دينا واجبا إلا الزكاة ونحوها كالكفارة فلا رجوع له نوى أو لم ينو لأن الزكاة تحتاج على نية)
الحلقة الثالثة عشرة(33)
الكفالة: من عقود التوثيق
لغة: بمعنى التحمل والالتزام
اصطلاحا: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه.
الأصل فيها (لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به) حديث (الزعيم غارم) 
صيغها : بما ينعقد به الضمان مع إضافة ما يدل على البدن
· ضمان المعرفة: هو ضمان التعريف به
· تصح الكفالة لبدن كل من عليه عين مغصوبة
· تصح كفالة بدن كل من عليه دين
· لا تصح الكفالة لبدن من عليه حد لأنه لا يستطيع القيام بما وجب عليه. ومثله القصاص
· لا تصح الكفالة بإحضار الزوجة لأن المقصود لا يستوفى من الكفيل إلا إن التزم بإعادة المهر وهذا ضمان
· لا تصح الكفالة بإحضار الشاهد لنفس العلة
القاعدة: إن كان يمكن استيفاء الحق من الكفيل صحت وإن لم يكن فلا
· لا يعتبر رضا المكفول به 
· لا يعتبر رضا المكفول له(صاحب الحق ) وقيل بل يعتبر 
· يبرأ الكفيل بأمور:
1. موت المكفول
2. بتلف العين التي كفل الشخص من أجلها إن كان التلف بدون فعل الآدمي
3. إذا سلم المكفول نفسه
4. إذا سلم الكفيل المكفول في محل العقد بعد حلول الأجل مع قدرته على استيفاء الحق
· إن لم يحضر الكفيل مكفولة مع حياته وانقضاء وقت يقدر فيه على إحضاره انقلبت الكفالة ضمانا إلا إذا اشترط البراءة من الدين فلا تنقلب الكفالة.
الحلقة الرابعة عشرة(34)
الحوالة: مشتقة من التحول
اصطلاحا: نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.
الأصل فيها : حديث(وإذا اتبع أحدكم على ميل فليتبع) واجمع العلماء على مشروعيتها
صيغها : أحلت – اتبعتك وكل صيغ تدل عليها
أركانها:
1. محيل
2. محال
3. محال عليه
4. محال به
5. صيغة
شروطها :
1. ان يكون المحال عليه دينا مستقرا (أي ليس عرضة للفسخ) ومن أمثلة الدين غير المستقر(مال المكاتبة – السلم – الثمن زمن الخيار – الصداق قبل الدخول )
· إن أحال على من لا دين له عليه فهي وكالة في الاقتراض
· إن كان للإنسان حق في بيت المال وليس دينا فهذا إذن في الاستيفاء
· لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه (إحالة الزوج زوجته قبل الدخول على شخص له في ذمته مال)
2. اتفاق الدينين في 
1. الجنس(دنانير إلى دنانير) 
2. الوصف (صحاح بصحاح) 
3. الوقت 
4. القدر
· والسبب لأنها إرفاق وإحسان فلو جوزت مع الفضل لصار المطلوب الفضل(المعاوضة) لا الإحسان
· وفي بعض هذه الشروط نقاش.
الحلقة الخامسة عشر(35)
· لا يؤثر الفاضل ما دام ان الدين متفقا في الأمور الأربعة السابقة مثلا يحيل بخمسة من العشرة على خمسة عن زيد ومثله إحالته بخمسه على خمسة من العشرة عند زيد.
· الحوالة تنقل الحق من المحيل إلى المحال عليه ولا يمكن للمحال الرجوع على المحيل (الجمهور) بدليل فعل علي
وقال بعضهم للمحال الرجوع إن عجز عن استيفاء حقه من الحال عليه بدليل قول عثمان  ولأن الحوالة وضعت للإرفاق بالناس وليس لنقل الذمم (وهذا قوي)
· إن تراضى المحال والمحال عليه على التأجيل أو وضع شئ أو غير ذلك فلا حرج فيه
3. لا بد من رضى المحيل
4. العلم بالمال المحال به والمحال عليه(ويرجع للشرط الثاني)
5. أن يكون الدين مما يثبت مثله في الذمة (وهو ما يجوز فيه السلم)
6. أن يكون المحيل جائز التصرف
· لا يعتبر رضا المحال عليه
· لا يشترط رضا المحال إن كان المحال عليه ملئ بل يجب عليه
· المليء : هو القادر بماله(على حسب الدين) وبقوله(لا يكون مماطل) وببدنه(يمكن إحضاره لمجلس الحكم)
· الحوالة على مفلس مع عدم علم المحال فله الرجوع لأنه بمنزلة العيب فيثبت له الخيار أما من أحيل وهو يعلم فليس له الرجوع
· لو أحيل بثمن ثم بطل البيع الذي استحق به الثمن بطلت الحوالة
· لو أحيل على ثمن ثم بطل البيع الذي ثبت به الثمن بطلت الحوالة
الحلقة السادسة عشرة(36)
الصلح: هو قطع المنازعة
اصطلاحا : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين
حكمه : مشروع بدليل (أو إصلاح بين الناس)(والصلح خير) وحديث(الصلح جائز بين المسلمين)
· ليس عرض الصلح على الخصوم محمود في كل حال وإنما يحمد إن وجود ما يقتضيه مثل(وجود لبس عند القاضي بعد الدراسة والبحث – إذا غلب على الظن أن قصر القضاء يورث البغضاء) 
أما إن كان وجه الحق واضح فيبينه ثم إن عرض الصلح فلا بأس
· مجالات الصلح كثرة مثل (بين المسلمين وأهل الحرب –أهل العدل وأهل البغي – بين الزوجين)
· المقصود هنا الصلح في الأموال وهو على نوعين:
( صلح على إقرار – صلح على إنكار)
1) صلح على إقرار (فلا حرج فيه) بشروط:
1. أن لا يكون بلفظ الصلح بل يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط فإن كان بلفظ الصلح لم يجز لأنه صالح عن ماله ببعض ماله والراجح أن هذا بحسب النية
2. أن لا يمنع المدعى عليه حق المدعي  بدون الصلح 
3. أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه(فولي اليتيم لا يصح تبرعه) إلا إن لم يمكن استيفاء الحق إلا بالصلح فتحصيل بعض الحق أولى من فواته كله
مسائل في الصلح (على إقرار) على الحق من جنسه
· لو وضع صاحب بعض الدين وأجله فلا بأس بالوضع ولا يلزمه التأجيل والصحيح أنه يلزمه التأجيل
الحلقة السابعة عشرة(37)
· المصالحة عن المؤجل ببعضه حال (التعجيل مقابل إسقاط بعض الدين) الجمهور على أن ذلك لا يجوز لأنه كصورة ربا الجاهلية فيزيدون مقابل الأجل
وقال بعضهم أن ذلك يجوز (لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير ضعوا وتعجلوا)وفي سنده مقال ولأن القياس على ربا الجاهلية فيه فارق (شيخ الإسلام – ابن القيم) وهو قوي
· المصالحة على بعض الدين الحال مؤجلا فلا يصح بهذا اللفظ أما إن كان بلفظ الهبة أو الإسقاط صح والصحيح أنه يصح 
· لو صالح شخص شخصا على بيت مقابل سكناه لا يصح لأنه مصالحة عن ملكه بمنفعة ملكه 
· لو صالح شخص شخصا على أن يقر له بالعبودية لا يصح
· لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية فلا يصح لأنها لا تكون زوجة بالإقرار فلا بد من العقد
· لو قال شخص لشخص أقر بالدين وأعطيك منه فلا يصح الصلح ويؤاخذ بإقراره
مسائل في الصلح(على إقرار) على الحق من غير جنسه:
له صور:
1. أن يعترف له بنقد فيصالحه بعرض أو العكس أو عرض بعرض فيطبق عليه أحكام البيع
2. أن يعترف له بنقد فيصالحه بنقد آخر فيطبق عليه أحكام الصرف
3. أن يعترف بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة فتطبق عليه أحكام الإيجارة
· لو صالحت امرأة عن عين أو دين بجعلها صداقا فيصح
· لو صالح عما في الذمة بشيء في الذمة فلا بأس بشرط التقابض
· لو صالح شخص عن دين بغير جنسه فيجوز بأكثر أو أقل أو مساو ويشترط في الأموال الربوية المتفقة في العلة التقابض
· لو صالح شخص عن دين بمثله فإن كان على وجه المعوضة فلا بد من التماثل وإن كان على وجه الإبراء أو الهبة فلا بأس
· الصلح على مجهول يجوز إن تعذر العلم به 
فإن لم يتعذر العلم وكان ما يقتضي ذلك فلا بأس
فإن لم يكن ثم شيء يقتضي ذلك فيجوز وله الرجوع (البراءة من المجهول) 
الحلقة الثامنة عشرة(38)
2) الصلح على إنكار
· يصح الصلح إن كان كل من المدعي والمدعى عليه يعتقد صدق نفسه لعموم النصوص ومثله في الوديعة
· الصلح في حق المدعي بيع فتنطبق عليه أحكام البيع
· الصلح  في حق المدعى عليه(المنكر) إبراء فلا يرد بعيب ولا يؤخذ بشفعة
· لو صالح على المنكر أجنبي فيصح ولا يرجع على المدعى عليه
مسائل في الصلح عموما:
· ويصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية.
· يصح الصلح عن سكنى الدار
· يصح الصلح عن العيب
· لا يصح الصلح عن حد 
· لا يصح الصلح عن حق شفعة ومثله حق الخيار وقيل يجوز وهو قوي
· لا يصح الصلح عن ترك الشهادة عن حق أو عن باطل
أحكام الجوار:
· إذا امتد غصن الشجر إلى هواء ملك جاره أو امتدت عرقه إلى أرضه فيجوز له دفعه كما يدفع الصائل (الأهون فالأهون) فإن صالحه بمال فلا يجوز(لأن فيه غرر) إما بجزء من الثمر فلا بأس لأنه كل ما زاد امتداد الغصن زاد الثمر
الحلقة التاسعة عشرة(39)
· الطرق بين بيوت الناس قسمين (نافذة – غير نافذة)
· يجوز لمن يطل على الدرب النافذ أن يفتحوا الأبواب لأنه لا مالك لها.
· لا يجوز لمن يطل على الطريق أن يمد الرواشن  (جزء فيه زيادة عن البيت يكون في هواء الطريق)
· لا يجوز لمن يطل على الطريق أن يمد الساباط (جسر بين بيتين)
· لا يجوز إخراج الدكة والعتب وكل ما يضيق الشارع لا يجوز
· أما ما تعارف الناس على التسامح فيه كالمضلة الصغيرة على الباب والعتب القصير وما لا يضر بالشارع ومن يسير فيه فلا بأس به
· يجوز إخراج الميازيب على الطريق على الصحيح
· إن كان الدرب غير نافذ فلا يجوز إلا بإذن من يطل عليه 
· يجوز نقل الباب من داخل الطريق إلى طرف الطريق بلا إذن أما العكس فلا بد من إذا
· يحرم على المالك إحداث شيء في ملكه يضر بجاره (كورشة – أو سكن عمال)
· يجوز وضع الخشب على جدار الجار بشرطين (الاضطرار لذلك- إذا لم يحلق جدار الجار أذى) ومثله جدار الوقف والمسجد
· إن انهدم الجدار المشترك أو خيف سقوطه فأراد أحدهما بناءه ورفض الآخر فإنه يجبر على ذلك. ومثله كل مشترك بينهما كبئر أو قناة أو آلة
· يلزم الأعلى وضع سترة تمنع مشارفة الأسفل (لأن من وقع منه الضرر يجب إزالته) فإن تساويا اشتركا في وضع السترة فإن أبى أحدهما أجبر
الحجر 
لغة: المنع والتضييق 
اصطلاحا : منع الإنسان من التصرف في ماله
الأصل فيه (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)(وابتلوا اليتامى)(لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ)
أنواع الحجر:
1. حجر على الإنسان لحظ غيره (المفلس)
2. حجر على الإنسان لحظ نفسه (المجنون – الصبي – السفيه)
أحوال الناس بالنسبة لوفاء ما في ذممهم (المدين):
1. إنسان لا يقدر على وفاء دينه ولا شيء منه فهذا يجب إنظاره (ولكن دعوى الإعسار لا تقبل إلا بدلالة الحال أو بالقرائن أو باليمين )
الحلقة العشرون (40)
2. إنسان  ماله على قدر دينه أو أكثر فلا يحجر عليه بل يؤمر بالوفاء فإن أبى سجن وعزر حتى يسدد فإن أبى أخذا لوالي من ماله وسدد غريمه
3. إنسان ماله أقل من دينه فهذا (المفلس) ويحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم.
· يستحب إظهار الحجر على المفلس ليتبين للناس حاله ومثله السفيه.
· فائدة الحجر ألا ينفذ تصرفه في ماله الذي حجر عليه فيه
· إذا حدث له مال جديد فلا يمتد الحجر عليه وقال بعض العلماء بل يعم الحجر المال الموجود والحادث
· لا ينفذ إقراره على المال الذي حجر عليه فيه (كإقراره بهبة وغيره) ولكن بعد سداد الغرماء يؤاخذ بإقراره
· يحرم على المدين التصرف بماله تصرفا يضر بغريمه وتصرفه قبل الحجر نافذ
· أن من اقرض شخصا شيئا ووجده بعينه بعد الحجر فهو أحق بها لحديث (من أدرك عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)
ولكن هذا الحكم له شروط:
1. أن تكون العين باقية بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفتها (كبر طحن وغيره)
الحلقة الحادية والعشرون(41)
2. أن يكون المشتري حيا (المفلس)
3. ألا يكون البائع قد قبض من ثمن العين شيئا
4. ألا تزيد العين زيادة متصلة
5. ألا يتعلق بالعين حق للغير (كأن يكون المفلس قد رهنها)
6. أن تكون باقية في ملك المفلس(كمن باعها)
· أنه ينفذ تصرف المفلس في ذمته (كما لو اشترى لأجل أو اقترض ولكن لا يؤاخذ إلا بعد الحجر)
· إن كان مال المفلس من جنس الدين قسمه الحاكم بالنسبة أما إن كانت من غير جنس الدين فيبيع الحاكم أمواله بثمن المثل أو أكثر ثم يقسم المال على الغرماء بالنسبة.(طريقة المحاصة)
· الدين المؤجل لا يحل بفلس المدين.
· لا يحل الدين المؤجل بالموت.
· إن تضرر الدائن بتفرقة دينه بين الورثة يوثق دينه بكفيل أو رهن فإن لم يفعلوا حل دينه.
· إذا ظهر غريم للمفلس بعد القسمة فلا يسقط حقه ولا تنقض القسمة بل يعود بنصيبه على الغرماء.
· لا يزول الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم أو وفاء ما عليه كما أنه لا يثبت إلا بحكم الحاكم
· إن وفى المفلس ما عليه زال الحجر عنه ولو لم يحكم الحاكم.
الفرق بين الحجر على المفلس والسفيه والصبي والمجنون :
1. أن الحجر على المفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم
2. أن الحجر على المفلس لا يرتفع إلا بحكم الحاكم أو وفاء ما عليه
3. أن الحجر على المفلس لحظ غيره
4. أن الحجر على المفلس في ماله وينفذ تصرفه في ذمته.
الحلقة الثانية والعشرون(42)
الحجر على الإنسان لحظ نفسه
دليل (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )
· الحجر عليهم عام في ذممهم وأموالهم 
· الحجر عليهم  لا يحتاج إلى حكم حاكم ابتداء ورفعا
· تصرف هؤلاء لا يصح إلا بإذن وليهم 
· ومن أعطاهم ماله أو باعهم أو أقرضهم  فإنه مفرط فإن وجد بعينه رجع وأما لو تلف فلا ضمان عليهم لأن صاحب المال مفرط لأن سبب حجرهم ظاهر
· إذا اتلفوا مال غيرهم دون أن يسلطهم عليه فإنه يضمن من مالهم
· يرتفع الحجر عنهم إذا زال السبب فالصغير يزول الحجر عنه إذا بلغ بشرط أن يكون رشيد ومثله المجنون
· علامات البلوغ المشتركة( إذا تم 15 سنة(بحديث ابن عمر) – أن ينبت حول القبل شعرا خشنا(حديث سعد معاذ في مقاتلة بني قريضة)—الإنزال (وعن الصبي حتى يحتلم)
· وتزيد الأنثى بالحيض (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)
· الرشد : هو الصلاح في المال (أي يحسن التصرف في ماله)
يعرف الرشد بأن يتصرف في ماله مرارا دون أن يغبن غبنا فاحشا غالبا.
ومن الرشد ألا يبذل ماله فيما لا نفع فيه
الصلاح في الدين ليس من الرشد فيعطى ماله ولو كان فاسقا
· الولي هو الأب ثم وصي الأب ثم الحاكم
· ولو فك الحجر ثم عاد السبب أعيد الحجر
· أن وليهم لا يتصرف لهم إلا بالأحظ لهم (ما يعود عليهم بالمصلحة) وله أن يتجر مجانا بدون أجر
الحلقة الثالثة والعشرون(43)
· لو رفض الولي المتاجرة مجانا فيذهب للقاضي وهو الذي يقرر من يصلح للاتجار وكم نسبة الأجر
· يجوز للولي أن يدفع المال لمن يضارب به بنسبة من الربح  ولكن فعله منوط بالمصلحة.
· يجوز للولي البيع نسأ إن كان في ذلك مصلحة 
· للولي شراء العقار للمحجور عليه وغيره
· وله بناء العقار 
· للولي إدخال المحجور عليه المكتب(مكان التعليم) بأجرة
· يجوز للولي بيع العقار في حالتين:
1. الضرورة (إذا احتاج نفقة عليه)
2. الغبطة(إذا بذلت قيمة أكبر مما يستحق)
· حالات الولي مع مال المحجور عليه:
1. أن يكون غنيا فليس له أن يأكل من مالهم
2. ان يكون فقيرا فله الأكل بالمعروف 
المقدار فيه خلاف: 
1. بمقدار الحاجة (قدر الكفاية)
2. بمقدار العمل 
3. يأكل الأقل من الكفاية وأجرة العمل(وهو الأظهر)
· هل يبقى ما أكله الولي في ذمته؟
1. نعم ويرد إن استغنى
2. لا يجب عليه الرد لأنه يأكل بعمله (الأظهر)
· يقبل قول الولي في مقدار النفقة على المحجور عليه فإن لم يصدقه المحجور عليه قبل منه بيمينه
بشرط ألا يخالف العرق أو العادة
· يقبل قول الولي في بيع العقار وفي التلف وفي دفع المال بعد الرشد وهذا إذا لم يكن بجعل فإن كان بجعل فلا يقبل قوله إلا ببينة
الحلقة الرابعة والعشرون(44)
· للولي الإذن للميز بالتجارة فينفك عنه الحجر بقدر ما أذن له فيه
· يتسامح بالأشياء الصغيرة التي يشتريها غير المييز
· ليس للمأذون به التبرع ويستثنى الشئ الصغير 
· للمحجور التصدق من قوته بما لا يضره
· هل المرأة التصدق من مال زوجها إن لم يأذن ولم يمنع؟
1. لها ذلك فيما جرت به العادة إن لم تعلم أن زوجها سيمنع من ذلك. (وهو الراجح لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي والعادة محكمة)
2. ليس لها إلا بإذنه
الوكالة:
 التفويض
اصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
الأصل فيها : (فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة)(والعاملين عليها)وحديث(توكيل عروة بن الجعد في شراء الأضحية)(توكيل أنس في إقامة الحد)
الصيغة: بكل لفظ يدل على الإذن في التصرف
· تصح الوكالة مؤقتة
· تصح الوكالة معلقة بشرط مثل الوصية
· للوكيل القبول على الفور أو على التراخي ما دام الإذن باقي
· لا بد من تعين الوكيل
· لا يملك التوكيل إلا ممن يملك التصرف فيه
· يصح توكيل الرجل للمرأة في طلاق نفسها  أو تطليق غيرها
· يصح توكيل واجد الطول عقد النكاح على الأمة لمن لم يجد الطول
· يصح توكيل الفقير للغني في قبول الزكاة
· يصح توكيل الأخ في قبول نكاح أخته
الحلقة الخامسة والعشرون(45)
· يصح التوكيل  في الشراء والبيع والايجاره وغيرها من العقود
· ويصح التوكيل في الفسوخ مثل الفسخ والإقالة والعتق 
· يصح التوكيل في تملك المباحات (كالصيد – الاحتطاب ) وقيل لا يصح بل من حازها ملكها
· لا يصح التوكيل في الأشياء المحرمة كالظهار 
· ولا يصح التوكيل على ما يعتقده الإنسان كاللعان والأيمان والشهادة
· ولا يصح القسم بين الزوجات لأنه أمر متعلق بالزوج لا يقوم غيره مكانه
· لا يصح التوكيل في الرضاع
· لا يصح التوكيل في الالتقاط والاغتنام 
· العبادات في التوكيل 
1. العبادات المالية (كالزكاة ) هذا يصح التوكيل فيه
2. العبادات البدنية المحضة (كالصلاة) هذا لا يصح التوكيل فيه
3. العبادات المركبة (كالحج) يصح التوكيل فيها بضوابط ويدخل فيها ركعتي الطواف تبعا
· تصح الوكالة في الحدود في إثباتها وإقامتها
· توكيل الوكيل لغيره
1. إن أذن له الوكيل فلا بأس
2. إن منعه الوكيل فليس له التوكيل 
3. أن لم يمنع ولم يأذن (أطلق)
1) إن كان الأمر مما يتولاه الوكيل عادة ولا يعجزه فليس له التوكيل
2) إن لم يكن الأمر مما يتولاه الوكيل عادة أو يعجزه فله أن يوكل ثقة أمين
· الوكالة عقد جائز فللموكل الفسخ وللوكيل الفسخ.
· تبطل الوكالة:
(بفسخ احدهما – بموت احدهما – بجنون احدهما)
· الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل كالطلاق 
· لم تصرف الوكيل ثم ادعى الموكل أنه عزله فلا يقبل منه إلا ببينة
· تبطل الوكالة بالحجر على السفيه فتنفسخ وكالته
· لا تبطل الوكالة بالحجر على المفلس لأن الحجر عليه في المال فقط إلا إن كانت الوكالة فيما حجر عليه فيه
· لا يصح للوكيل البيع على نفسه أو الشراء لنفسه(لأن مقتضى البيع والمشترى أن يكون على غيره – لأنه متهم) مثل المندوب وصاحب الورشة الذي يشتري قطع الغيار من محله
الحلقة السادسة والعشرون(46)
· لا يصح للوكيل الشراء من كل من لا تقبل شهادته له(لأنه متهم)
· مثل الوكيل ناظر الوقف ولي اليتيم والمضارب
· ليس للوكيل البيع بأقل من ثمن المثل فإن فعل ضمن الفرق هذا إن لم يحدد سعر
· إن وكل للبيع بسعر أو لأجل فباعه بأكثر أو بسعره مؤجلا حالا فلا بأس
· ومثله إن وكله على الشراء حالا فاشترى مؤجلا فلا بأس إلا أن يكون ثم ضرر
· إن اشترى الوكيل سلعة يعلم عيبها فإن رضي بها الموكل فلا بأس و إلا تلزم الوكيل
· الوكيل في البيع ليس له قبض السعر إلا بقرينة كمن وكل من يبيع له سلعه وهو غائب
· الوكيل في الخصومة ليست وكالة في القبض إلا مع قرينة
· أما الوكيل في القبض فهو وكيل في الخصومة والراجح أنه ليس كذلك
· الوكيل في قبض الحق يملك قبضه من وكيل من عليه الحق
· الوكيل في الإيداع لا يضمن إن لم يشهد لأنه لو أشهد فإنه يقبل قول المودع عنده في الرد والتلف 
· الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط
· يقبل قول الوكيل في نفي التعدي والتفريط مع اليمين
· يقبل قول الوكيل في دعوى الهلاك مع اليمين إلا إن كان أمر بين ظاهر فلا بد من بينة
·  يقبل قول الوكيل في قدر الثمن
· إن اختلف الوكيل وموكله في رد العين أو الثمن فإن كان الوكيل متطوعا قبل قوله
أما إن كان بأجر فإنه يقبل قول الموكل
· لو ادعى شخص الوكالة عن فلان فلا بد من بينة
· أما من ادعى انه وراث فإن صدقه من عليه الحق وجب عليه إعطائه الحق
فإن لم يصدقه حلف أنه لا يعلم أنه الوارث ولا يعطيه 
الحلقة السابعة والعشرون (47)
الشركة: تطلق على وزن سرقة وعلى وزن تمرة وعلى وزن نعمة والأكثر الأول
لغة: الاختلاط
اصطلاحا: اجتماع في استحقاق أو تصرف
الأصل فيها: (وإن كثيرا من الخلطاء) وحديث (معاملة أهل خيبر)
أنواع الشركة:
1. شركة أملاك (ملك عين أو منفعة)
2. شركة العقود (الاشتراك في التصرف)
أنواعها:
1. شركة العنان : وهي أن يشترك بدنان بماليهما ويعملان فيه أو يعمل فيه أحدهما وما قسمه الله من الربح فهو بينهما على ما شرطاه.
1) المال لابد ان يكون من جميع الشركاء أما العمل فيكون منهم كلهم أو من أحدهم
2) لا يضر التفاوت في المال ولابد ان يكون معلوما
3) الربح يقسم حسب رأس المال أو حسب شرطهم
4) إذا تم عقد الشركة نفذ تصرف كل منهما في الماليين لأن الشركة مبناها على الوكالة
5) لا يصح للشريك التصرف في المال في غير ما اتفقا عليه
6) لابد أن يكون مال الشركة نقدا 
7) لا يصح أن يكون مال الشركة من العروض لأن تقويمها مما يختلف بين الناس ولأن فيها ربح ما لم يضمن والصحيح انه يجوز بشرط أن يقويمها عند العقد 
8) لابد من تعين الربح وأن يكون محددا ولا يصح أن يكون الربح مجهولا
9) أن يكون نصيب كل شريك مشاعا ولا يجوز التعين القيمة ولا الوقت ولا النوع ولا غير ذلك بدليل(نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحديد شئ في المزارعة)(النهي عن الغرر) وهو إجماع
الحلقة الثامنة والعشرون(48)
10) الخسارة تكون على حسب رأس المال لقول علي رضي الله عنه
11) لا يشترط خلط الماليين والعبرة بالعقد
12) لا يشترط ان يكون المال من جنس واحد
13) تلف أحد المالين من ضمانهما جميعا
14) ليس للشريك التبرع ولا المحباة ولا القرض على الشركة إلا بإذن
2. شركة المضاربة : وهي دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه.
1) يشترط فيها ما يشترط في شركة العنان
2) إذا اختلفا في الجزء المشرط ولا بينة فالقول قول العامل بيمينه 
3) إذا فسدت المضاربة مثل لو عين الربح : فللعامل أجرة المثل, وقيل له قراض مثله (نصيب) كشريك وهو الأظهر والفرق
4) تصح المضاربة مؤقتة ومعلقة
5) هل للمضارب المضاربة مع شخص آخر أثناء العقد الأول:
1) إن منعه الشريك فليس له 
2) إلا يمنعه فإن أضر بالأول فلا يجوز له وإن لم يضر به فلا بأس
إن خالف المضار فيرد ربحه في المضاربة الثانية إلى الأولى ويقتسمانه 
6) لا نفقة للعامل إلا بشرط
الحلقة التاسعة والعشرون(49)
7) لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا برضا الشركاء لأن الربح لا يسمى ربحا إلا مع سلامة رأس المال 
8) الربح يقسم (بنهاية العقد أو باتفاق الطرفين)
9) إن تلف شيء من المال فهو من ضمانهما بالتصرف وقيل بالعقد وقيل بالضمان
10) إن انفسخ عقد الشركة وبقي بعض مال الشركة عروض فيلزم العامل التنضيض (تحويل العروض نقودا)
11) من مبطلات عقد الشركة موت أحدهما
12) يقبل قول العامل في الربح والخسارة 
13) يقبل قول العامل فيما اشتراه للشركة وفيما اشتراه لنفسه
3. شركة الوجوه (المفاليس): من الوجاهه
وهي أن يشتركا شخصان أو أكثر ليس لهما مال على يشتريا في الذمة وما اشترياه فهو بينهما ملكا وربحا
1) مبنية على الوكالة والكفالة
2) الملك بينهما على ما شرطاه
3) والخسارة على قدر النصيب
4) الربح على قدر ما شرطاه
4. شركة الأبدان(الأعمال – الصنايع) :
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكسبانه بأبدانهما
1) وهي جائزة هذا قول الجمهور وذهب الشافعية أنها لا تجوز والأول الصحيح
2) وما تقبله أحدهما من عمل فيلزمهم جميعا
3) تصح لو اختلفت الصنائع
4) من صورها الاشتراك في المباحات (الاحتطاب – الاحتشاش) وفيه خلاف والصحيح الجواز
5) من صورها الحمل على دابتيهما والكسب بينهما
5. شركة المفاوضة
وهي أن يفوض كل واحد لصحابه كل تصرف مالي أو بدني 
وقد تكون في كل شركه مما سبق
المساقاة: مأخوذة من السقي
اصطلاحا: وهي دفع شجر له ثمر بمن يقوم عليه بجزء معلوم من ثمره
الأصل  فيها : معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر
· لا تجوز إلا على شجر له ثمر وقيل تجوز على كل شجر ينتفع منه وهو الأظهر
الحلقة الثلاثون(50)
· يجوز ان تكون الثمرة غير موجودة
· تصح المساقاة بدفع الأرض لمن يزرعها وتسمى المغارسة (هنا الزرع ما له ساق)
· لا بد من أن يكون نصيب العامل مشاعا ومعلوما
· المساقاة عقد جائز وقيل أنها عقد لازم وهو الأقرب وهو قول الجمهور
· لابد على العامل القيام بكل ما يجب للثمرة
· على رب المال ما يحفظ الأصل كسد الحائط وإجراء المال ونحوه
المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء معلوم من الزرع التي تخرجه (المقصود بالزرع هنا ما ليس له ساق)
· ويشترط فيها ما يشترط في المساقاة
· لا يشترط كون البذر  من رب الأرض لأن النصوص مطلقة
· يصح الجمع بين المساقاة والمزارعة
· تصح المساقاة والمزارعة بكل لفظ يدل عليهما
· ويصح إيجارة الأرض بجزء مشاع منها
· إن فرط المستأجر ولم يزرعها فيدفع لصاحب الأرض مقدار نصيبه مما تخرجه الأرض
شركات التأمين: 
أن يدفع شخصا أقساطا لشركة تتحمل ما يصيبه من ضرر مما وقع في العقد
أنواعه:
1. تأمين تجاري المقصود من التجارة (لا يجوز) لأنه غرر وقمار
2. تأمين تعاوني المقصود منه التعاون (لا مانع منه)
الضمان البنكي : هو أن يتعهد البنك لجهة بتسديد المبلغ الذي وقع في عقد معين خلال فترة معينة
الإشكال فيه أخذ البنك عمولة وأخذ العوض على الضمان يقلبه قرض فلا تجوز فيه الفائدة
فإن أخذ العوض مقابل الضمان فلا يجوز أما إن كان مقابل العمل الفعلي(التكلفة الفعلية) فلا حرج
الاحتيال على بعض المحرمات يزيد من حرمتها ولا يقلبها حلال
انتهى يوم الخميس الموافق 27/1/1431هـ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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